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الدورة القطرية الإحصائية 

حول " تطوير إحصاءات العمل "
( صنعاء – الجمهورية اليمنية  28-30 نوفمبر / تشرين الثاني 2010 ) 
■  دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير إحصاءات العمل ■
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1- مقدمة

يشهد العالم اليوم أسوأ أزمة أقتصادية ومالية منذ ثلاثينيات القرن الماضى، ومما لا شك فيه أن عالمنا العربى قد تأثر سلبا بتلك المعطيات الناتجة عن هذه الأزمة، وتأتى فى مقدمتها زيادة معدلات البطالة التى قد تؤدى إلى حدوث كارثة إنسانية قد تعصف بأمن واستقرار المنطقة، خاصة مع انخفاض حجم فرص التشغيل، والسياسات غير الملائمة التى تتبعها بعض الدول تجاه التشغيل والتأهيل والتدريب والتعليم ، وعدم قدرتها على جذب الاستثمارات الضرورية لخلق فرص العمل وإنعاش عملية التنمية الاقتصادية. حيث تشير الإحصاءات أن هناك أكثر من 20 مليون عاطل معظمهم من الشباب والباحثين عن العمل للمرة الأولى ، كما أن نقص أو عدم تمكين المرأة من حق التأهيل والعمل يعتبر من أحد أهم المشاكل التى تواجه التنمية فى البلدان العربية.

إن قضية الاستخدام ظلت موضع اهتمام منظمتى العمل الدولية والعربية ، فعلاقة الاستخدام فى إطار إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل تهدف إلى توفير العمل اللائق كهدف استراتيجى للتشغيل ولاستخدام العمالة ، ولتوفير فرص ملائمة وفقا لإحصاءات ومعلومات سوق العمل ، ورغبات من يطلبون العمل وهو الأمر الذى سوف يمنع ويحد من عمليات الاستغلال لمتقدمى الوظائف فى غير تخصصاتهم ورغباتهم وفق معايير العمل الدولية.

ولكى تقوم الحكومات بمسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لابد من توافر كم هائل من الإحصاءات والبيانات والمعلومات عن الإمكانات المادية والبشرية المتاحة ، وعن طموحات وأمال الشعب و كيفية تحقيقها من أجل مستقبل أفضل، مما يستلزم تطوير مصادر متنوعة للبيانات وتطوير أساليب توفيرها.

لقد أوضحت التقارير الدولية أن غياب البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة والحديثة يؤدى إلى عدم وجود دراسات مجدية فى مجالات وقضايا العمل والعمال. كما أن غياب هذه البيانات قد أثر سلبا على مقدرة متخذى القرار فى التعامل مع مشاكل البطالة بطرق فعالة. ويتطلب توفر المعلومات المطلوبة لإدارة سوق العمل والاستفادة منها تضافر الجهود بين جهات متعددة وقدر كبير من التجانس والترابط بينها.

ومن هنا تأتى أهمية مبادرة منظمة العمل العربية فى بناء شبكة معلومات سوق العمل العربية، بهدف توفير البيانات الإحصائية التى تصور واقع القوى البشرية داخل كل دولة ، والمعلومات الدقيقة حول السكان والقوى العاملة وتوزيع هذه القوى وفقا للمهن والنوع وفئات السن والحالة التعليمية ومستوى الأجور لدعم المؤسسات المسئولة عن سوق العمل وتوفير آليات حديثة للعمل بها، بغرض زيادة قدرتها على المساهمة فى تقليل نسب البطالة ، وتحقيق التشغيل الأمثل لليد العاملة ، وتوفير المعلومات الضرورية لمتخذى القرار وأصحاب الأعمال والباحثين عن وظائف.

2- الثورات العلمية وتحدياتها

إن التقدم العلمي والتقني الذي تجاوز حدود التطور التدريجي أو التراكمي للعلم ، أطلق عليه ثورة علمية ، وهذا التقدم العلمي على الرغم من أنه أفاد البشرية ، إلا أنه ترك آثارًا غير متوقعة سواء علي البيئة أو الإنسان ، وملاحقة هذا التقدم العلمي والتقني يمثل مشكلة للإنسان في دول العالم النامي ، التي لم تتمكن مؤسساتها التعليمية حتى الآن أن تعد الإنسان القادر علي التعامل مع التقدم العلمي .وتتمثل الثورات العملية الحديثة فيما يلى:-

2-1 الثورة المعلوماتية
ترتبط الثورة المعلوماتية بالتقدم التقني الذي بلغته وسائل الاتصال، مما ساعد علي نشر المعلومات وتبادلها بسرعة فائقة ، " وتكنولوجيا المعلومات تختلف اختلافا جوهريا عما سبقها من تكنولوجيات ، وذلك نظرا لتفاعلها مع جميع عناصر المجتمع الإنساني المادية وغير المادية ، وهو ما جعل من تكنولوجيا المعلومات قاسما مشتركا في جميع الأنشطة الإنسانية ، ولقد انصهرت تكنولوجيا المعلومات في كيان المجتمع الإنساني لتتجلى في عولمة اقتصادية وإعلامية ساحقة"
.

وفي ظل التقدم المعلوماتي والمعرفي والتقني ، تغيرت معايير الثروة والقوة ، وأصبحت المعلومات والمعرفة المعيار لأن"التنمية وزيادة الإنتاج والإنتاجية أصبحت تعتمد علي قيمة المعرفة ، أكثر من اعتمادها علي عوامل الإنتاج المادية، كالأرض ورأس المال ووفرة الثروات الطبيعية، وحتى وفرة القوى العاملة، والواقع أن تكلفة المعرفة تتجاوز في معظم الحالات تكلفة عوامل الإنتاج المادية كلها ، كما أن قيمتها المضافة تمثل أضعافًا مضاعفة لعوائد غيرها من عوائد الإنتاج الأخرى" 
، ومن ثم أصبحت هذه المعايير الجديدة المبنية علي المعرفة أحد التحديات التي تواجه المجتمعات النامية غير القادرة علي بناء نظام تعليمي يساعد أفرادها على مسايرة هذا التقدم في المعرفة والمعلوماتية.

2-2 الثورة التكنولوجية

إن الارتباط بين مجالات التقدم كافة في العصر الحالى ارتباط وثيق، لدرجة يصعب فيها الفصل بين مجال وأخر فصلا دقيقا ، فالثورة المعلوماتية تؤثر في تقدم الاقتصاد العالمي ، والثورة التكنولوجية تؤثر في تقدم وسائل الاتصال ونقل المعلومات ؛ أي تؤثر في تقدم الثورة المعلوماتية، ومن ثم فهي تؤثر في الاقتصاد العالمي، وهكذا.

وأصبحت الثورة التكنولوجية " المرتكز الأساسي في تكوين حداثة العصر الراهن، وهي التي وسعت نطاقات المعرفة ، وغيرت في علاقات الإنسان بالموجودات ، ومضمون المحيط المعيشي الذي يحيا بداخله"
، وهذه الثورة التكنولوجية تعتمد علي المعرفة المتقدمة ،" أي أنها ثورة عقول مبدعة، المهم فيها تملك القدرة علي الاستخدام الأمثل  للقدرات، وليس تملك الثروة" 
.

وهذه الخاصية للثورة التكنولوجية تعد من أهم التحديات التي تواجه مجتمعات الدول النامية، ولأن التكنولوجيا جعلت المعرفة والمهارات المصادر الوحيدة للسوق الاستراتيجي المستدام، فأصبح لزاماً علي هذه الدول رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى مواطنيها ، حتى تتمكن من المشاركة التنافسية في السوق العالمي
.
3-  مفاهيــــم عامــة

3-1 مفهوم الإحصاء
يمكن تعريف الإحصاء

"بأنه العلم الذى يساعد على دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية من خلال توفير أكبر قدر من البيانات لدراسة سلوك الظواهر تاريخيا ، ويساعد على دراسة العوامل المؤثرة أو المسببة لهذا السلوك، بالإضافة إلى تحديد دور وأثر كل عامل عليه مما يساعد على التنبؤ بالسلوك المستقبلى للظاهرة، وبالتالى وضع السياسات الكفيلة واللازمة للتحكم فى هذا السلوك المستقبلى إذا ما استلزم الأمر ذلك".

ولعلم الإحصاء مجموعة من الوظائف والأساليب المتعددة التى يتم تطويرها خاصة فى ظل تطور أساليب تكنولوجيا المعلومات، ومن أهم هذه الوظائف:-

· توفير البيانات عن الظاهرة محل الدراسة.
· وصف البيانات التى يتم توفيرها بطريقة يسهل فهمها.
· تحليل البيانات واستخلاص النتائج.
· تفسير النتائج واستنباط الحقائق.
والجدير بالذكر أن للإحصاء دور هام فى عملية اتخاذ القرارات ( اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية)، وسواء كانت قرارات متعلقة بسياسات وخطط قومية أو كانت متعلقة بسياسات وخطط مؤسسات الأعمال. فعملية اتخاذ القرار ما هى إلا عملية مفاضلة واختيار بين عدة بدائل باستخدام بعض المعايير والمقاييس، هذه المعايير أو المقاييس التى يمكن تطويرها بناء على بيانات وإحصاءات ومعلومات متعلقة بطبيعة القرار المتخذ ، وأخرى متعلقة بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة التى تعمل فى إطارها المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الأعمال، وهذا ما دعى إلى إنشاء إدارات للإحصاء فى المؤسسات المختلفة ، والتى تطورت فى أغلب المؤسسات وأصبحت إدارات أو مراكز للمعلومات مهمتها الأولى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات لمتخذى القرارات، وكذا لمتابعة تنفيذ القرارت وتقييم الأداء.

وفى الواقع فإن الحديث عن الإحصاء وتطوره وأهميته فى عمليات التخطيط يستلزم معرفة أهمية التطور فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ودورها فى تطور الأساليب الإحصائية وتعظيم الاستفادة منها فى التخطيط للتنمية، مما دعى خطة مؤتمر قمة المعلومات والذى عقد فى جنيف عام 1993، وأستكمل فى تونس عام 1995 إلى الدعوة لتسخير أساليب تكنولوجيا المعلومات للتنمية ، ودعت المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم الفنى والمادى للدول النامية من أجل تحقيق ذلك. ولكى تكون الأهداف والسياسات والخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فلا بد أن تتوفر فى البيانات والإحصاءات والمعلومات التى وضعت على أساسها عدة خصائص لعل من أهمها الحداثة والشمولية والموضوعية والجودة.

3-2 مفهوم التكنولوجيا


هناك مفاهيم عديدة للتكنولوجيا منها
:-

"هى مجموعة المعارف والخبرات والمهارات المتاحة، والمتراكمة والمستنبطة المعنية بالآلات والأدوات والسبل والوسائل والنظم المرتبطة بالإنتاج والخدمات الموجهة من أجل خدمة أغراض محددة للإنسان والمجتمع".

ويتضح من هذا التعريف أن التكنولوجيا ظاهرة جماعية واجتماعية تولدها ظروف مجتمع معين تتوفر لديه سبل العطاء العلمى، والتطور التكنولوجى. أى أن الكنولوجيا تنشأ وفقا لظروف بيئية إجتماعية وإقتصادية وسياسية لتحقيق إحتياجات مجتمع هذه البيئة، ومن ثم فهى تتغير طبقا لاحتياجات المجتمع وقدراته.

إن المفهوم الديناميكى لعملية التطور التكنولوجى تتمثل فى استحداثات جديدة تحددها احتياجات خطة التنمية نفسها، وفق معطيات الظروف الموضوعية لكل بلد نام على حدة، ووفق مصلحة تطور البلدان النامية بصورة عامة - بغض النظر عن مستواها التكنولوجى – تهدف فى مجملها إلى تخفيف التبعية الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقق الاستقلال الاقتصادى.

3-3 مفهوم تكنولوجيا المعلومات 


يمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات "بأنها ذلك الإطار الذى يحوى علوم الحاسب ونظم المعلومات وشبكات الاتصال وتطبيقاتها فى مختلف العمل الإنسانى المنظم". 

ومن التعريف يمكنا القول بأن تكنولوجيا المعلومات لها بعدين أساسيين هما الآلات التكنولوجية (متضمنة الشبكات) Hardware، والبرمجيات Software اللازمة لتشغيل هذه الآلات. وأنها تعتمد على مجموعة من الأنشطة والإجراءات، هي:
(1) إدخال البياناتData Input  . فجميع أنواع البيانات وبعض المعلومات المسترجعة أحياناً يتم إدخاله للحاسب بغرض التخزين من خلال وسائل إدخال مناسبة وفي مقدمتها لوحة المفاتيح  Keyboard، والفأرة  Mouse، والماسح الضوئيScanner .

(2) المعالجةProcessing ، أي معالجة هذه البيانات المدخلة وتحويلها من شكلها الأوليRaw Material، إلى نتائج ومعلومات مفهومة وقابلة للاستخدام. وبالتالى يمثل هذا المعالج الأساس (دماغ) في نظام الحاسب.

(3)  المخرجاتOutput  من المعلومات المطلوبة، لصناع القرار أو المستخدمين الآخرين. من خلال شاشة الحاسبMonitor or Screen ، أو الطابعةPrinter ، أو وسيلة إخراج مناسبة أخرى.

(4) التغذية العكسية feedback ، حيث يتم إعادة استخدام المخرجات أو جزء منها كمدخلات للحاسب بغرض إعادة معالجتها للحصول على نتائج جديدة مختلفة.

4- عناصر تكنولوجيا المعلومات وأهميتها 
4-1 عناصر تكنولوجيا المعلومات

يشتمل تكنولوجيا المعلومات المعاصر على خمسة من العناصر الأساسية و هي: الأفراد People، والأجهزة أو المكونات الماديةHardware ، والبرامجSoftware ، وقواعد البياناتData Base ، والشبكات Networks، وهي تكمل بعضها البعض وتترابط بشكل يجعل النظام يعمل بطريقة فعالة.
· الأفراد People: وتشمل :-
· المستخدمين النهائيينEnd Users ، هم الأفراد الذين يستخدمون النظام أو المعلومات التي ينتجها النظام، مثل المديرون، المحسبون، العملاء...الخ. وعلى هذا الأساس فإن معظمنا مستخدمين النظام.
· الاختصاصيين الفنيين Specialists Information Systems ، هم المسئولين عن تشغيل وإستدامة النظام ، والذين يقومون بتطوير وتشغيل وإدارة نظام المعلومات فنياً ، ومنهم محللو النظم System Analysts، ومطورو البرامجSoftware Developers ، ومشغلو النظامSystem Operators  من العاملين. 
· الأجهزة Hardware: والتي تشتمل على كل ومختلف أنواع المكونات والوسائط المادية المستخدمة في العمليات التي تمر بها البيانات والمعلومات، مثل نظم الحاسباتComputer Systems  بمختلف أنواعها، وملحقاتها Peripheral  بمختلف أشكالها.
· البرامج Software: والتي تشتمل على كل ومختلف أنواع البرامج اللازمة في معالجة البيانات، ومنها:
·  نظم التشغيل Operating System التي تساعد على تشغيل الحاسب والتحكم فى مكوناته، 
· وبرامج التطبيقات  Applicationsومنها لغات البرمجة، مثل V.C++, V.Basic ...الخ، وبرامج قواعد البيانات، وبرامج التحليل الإحصائى،وبرامج معالجة الكلمات، وبرامج الجداول الإلكترونية ...الخ.
· قواعد البيانات Data Base: وهى مجموعة البيانات والوثائق التى سيتم تداولها داخل  النظام .

· الشبكات Networks: التي تشتمل على تكنولوجيات الاتصالات بمختلف أنواع الشبكات، مثل الإنترنت Internet، والشبكات الداخلية الإنترانت Intranet، والشبكات الخارجية/الأكسترانت Extranet، والتي أصبحت مهمة في إدارة الأعمال الإلكترونية الناجحة، والعمليات التجارية بكل أنواعها.

4-2 أهمية تكنولوجيا المعلومات
تتمثل أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل أى مؤسسة فى التالى : 
· السرعة. حيث أن الإجراءات التوثيقية المطلوبة للمعلومات وأوعيتها المختلفة، تكون أسرع بكثير عند استخدام الحاسبات، وخاصة عند استرجاع تلك المعلومات.
· الدقة. حيث أن احتمالات الوقوع في الخطأ أكبر بكثير في النظم التقليدية اليدوية من النظم الآلية، وذلك نتيجة التعب والإجهاد الذي يصيب الإنسان في مجال العمل اليدوي. أما الحاسب فإن أداءه يكون بنفس القابلية والدقة، سواء كان ذلك في الدقائق الأولى من عمله أو في الدقائق الأخيرة منها، بغض النظر عن وقت ومدة العمل وظروفه.
· توفير الجهود. فالجهد البشري في النظم التقليدية هو أكبر من الجهد المبذول في النظم الآلية، سواء كان ذلك على مستوى إجراءات التعامل مع المعلومات ومصادرها المختلفة ومعالجتها وتخزينها ، أو على مستوى استرجاع المعلومات والاستفادة منها من قبل المخططين والمستثمرين وصناع القرار والمستفيدين الآخرين.
· كمية المعلومات. حيث أن حجم المعلومات والوثائق المخزونة بالطرق التقليدية محدودة، مهما كان حجم الإمكانات البشرية والمكانية، قياساً بالإمكانات الكبيرة لوسائط الحفظ والتخزين الإلكترونية فى الحاسبات.
· الخيارات المتاحة في الاسترجاع. إن خيارات استرجاع المعلومات أوسع وأفضل في النظم الآلية عما هو الحال في النظم التقليدية. فهنالك مرونة عالية في الاسترجاع بالمنطق البولياني (Boolean Logic)  حيث يمكن استخدام أكثر من معلمة (متغير) للوصول إلى أدق المعلومات بسهولة ويسر.


5- أهمية ومتطلبات استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إحصاءات سوق العمل
5-1 أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إحصاءات سوق العمل

ترجع أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إحصاءات سوق العمل إلى الأسباب الآتية:-

· وضع نظام فعال وثابت قائم على تصميم استمارة استبيان لجمع البيانات الدقيقة والمعبرة عن الواقع بصورة منتظمة وبشكل موحد عن أوجه نشاط سوق العمل.

· طريقة منتظمة وشاملة لتسجيل المعلومات المتعلقة بأنشطة سوق العمل، وتوفير مستودع بيانات ومعلومات يلبى متطلبات متخذى القرار والمخططين والمستثمرين على مختلف مستوياتهم بطريقة موحدة ومقننة مما يساعد على تطوير المحتوى الإلكترونى (الرقمى) العربى.
· الحد من تكرار البيانات فى الملفات وتكامل محتويات الملفات الذى يسمح بتجميع البيانات اللازمة لإعداد التقارير، وضمان سرعة استرجاع البيانات مع تحقيق أمن وتكامل هذه البيانات بطريقة أفضل، وسهولة أسترجاعها فى حالة الكوارث  الغير متوقعة مثل تلف أجهزة الحاسبات أو الحرائق ...الخ، وسهولة تصميم وصيانة قواعد البيانات.
· سرعة الحصول على البيانات والمعلومات بصورة دقيقة ، وتوافر سعة تخزينية هائلة غير قابلة للتلف والضياع، هذا بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بكافة مصادر معلومات سوق العمل على المستوى القومى والأقليمى، ثم على المستوى الدولى فى المستقبل.
· التحكم المركزى لإحصاءات سوق العمل بغرض تحقيق التنسيق بين مصادر البيانات ، وإمكانية المشاركة لنفس البيانات على المستوى القومى والأقليمى، مع إمكانية وضع معايير لنوعية البيانات ومصدرها، وأمكانية تطبيق القيود المتعلقة بالسرية حيث يتم وضع صلاحيات لكل جهة للاستفادة من نظام المعلومات، وأخيرا إمكانية تحقيق التكامل لهذه البيانات والمعلومات وبالتالى صلاحيتها.
· توفير قاعدة من المعلومات الدقيقة عن موارد وأنشطة سوق العمل، ومساعدة متخذى القرار والمخططين والمستثمرين فى تحسين وتنمية سوق العمل من خلال حصولهم على التقارير الدقيقة فى الوقت المناسب.
· الاستعانة والاستفادة من تقنية نظم المعلومات الجغرافية Geographical Information Systems (GIS)  .
· تبادل المعلومات المتعلقة بقوانين العمل وممارسات بيئة العمل (وتشمل كل المجالات العلمية والطبية)، والحماية من مخاطرها وسبل تحسينها في الدول.
· تبادل المعلومات عن أوجه نشاط سوق العمل بشفافية.
· كفاءة المعلومات، من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، والاستخدام الأمثل للإحصائيات الموجودة ، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في جمع البيانات ، ورفع الكفاءة الإدارية.
ومما سبق يمكن التأكيد على أن تكنولوجيا المعلومات تساعد على توفير المعلومات المطلوبة للمستفيد بالدقة وفى الوقت المناسب، وبالتالى فإن إنشاء نظام معلومات فعال لإحصاءات سوق العمل مستخدما نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات هو فى واقع الأمر إعطاء قوة دفع لحركة القطاع ككل لكى يؤدى دوره كأحد القطاعات الرئيسية والهامة فى الدولة.

(1) نظم المعلومات الجغرافية 


تعرف نظم المعلومات الجغرافية تقنيا “بأنها نظام آلى لعرض ومعالجة وتحليل البيانات ذات الطبيعة المكانية، والتى تصف معالم جغرافية على سطح الأرض، سواء أكانت هذه المعالم طبيعية كالغابات والأنهار. أم اصطناعية كالمبانى والطرق والجسور والسدود. أو حتى الظواهر الطبيعية والبيئية مثل المد والجزر والتلوث والتصحر …الخ".
ومن التعريف السابق يمكن التأكيد على أن نظم المعلومات الجغرافية هى أداة تساعد على تحقيق أحد الأهداف التالية أو كليهما:

· تحديد المواقع المناسبة لإنجاز هدف محدد، مثل إنشاء منطقة صناعية، أو مشروع صناعى، أو إنشاء مطار …الخ، وذلك باستخدام عدد من العمليات المنطقية.

· الاستعلام عن خصائص معالم الخريطة باستخدام قواعد البيانات، مثل معرفة التوطن الصناعى، وأهم الصناعات القائمة، حجم الاستثمارات، عدد العاملين، فرص الاستثمار…الخ.

ويعتمد نظم المعلومات الجغرافية على العديد من العلوم الأخرى لتحديد الهدف المرجو منها، مثل:-

- علم الجغرافيا.

- فن رسم الخرائط.

- علم المساحة.

- علوم الرياضيات والإحصاء.

- الاستشعار من بعد.

- علوم الحاسب.

(2)  قواعد البيانات
  Data bases  

تعرف قواعد البيانات بأنها "مجموعة من الملفات المرتبطة منطقيا والمتعلقة بكيان واحد ( مثل قطاع الصحة أو الصناعة أو الزراعة ...الخ)، والتى يتم تخزينها لاستخدامها فى الحصول على المعلومات المطلوبة وفى الوقت المناسب لأوجه الأنشطة المختلفة لهذا الكيان". ومن التعريف السابق يمكن تحديد مزايا قواعد البيانات على النحو التالى:-

*
 تواجد طريقة منظمة وشمولية لتسجيل نتائج أنشطة المؤسسة .

* 
توفير مستودع بيانات يلبى متطلبات المعلومات للعاملين فى المؤسسة على مختلف ستوياتهم والمتعاملين معها بطريقة موحدة ومقننة .

5- 2 متطلبات استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير إحصاءات سوق العمل
يتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير إحصاءات سوق العمل إلى:

· تطوير البنية التحتية، من خلال

· تطوير السجلات الإحصائية وتأمينها سنوياً.

· إنشاء شبكة معلومات لربط الحاسبات الآلية بالجهات المعنية من خلال موقع الكترونى تفاعلى على شبكة الإنترنت لتسهيل تبادل المعلومات الإحصائية.
· توفير برمجيات متطورة يتم من خلالها تسجيل ومعالجة البيانات وتحليلها.

· استخدام التقنيات الحديثة في تبادل المعلومات ونشرها (أقراص مضغوطة– الموقع الالكترونى بالانترنت)، بالتوازى مع نشر الإحصاءات فى كتاب دورى ونشرات مصغرة متخصصة .

· تنمية القوة البشرية والمالية، من أجل
· تأمين الكادر الفني اللازم.
· تأهيل كادر متدرب متخصص بإحصاءات سوق العمل يستطيع التعامل مع الرقم الإحصائي من حيث جمعه وتدقيقه وإصداره .

· تأمين التدريب الخارجي والإطلاع على تجارب الدول الرائدة في مجال الإحصاء باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

· تقديم الحافز المادي.

· دعم البحوث الإحصائية. 
 
6- خطوات إعداد نظم معلومات آلى لإحصاءات سوق العمل 

يمكن حصرها على النحو  التالى:
6-1  تحديد البيانات المطلوبة 

وهى تشمل البيانات التالية:-

(1) بيانات خاصة بجانب العرض فى الدول العربية ، وتتضمن :-

· حجم السكان حسب النوع الإجتماعى.
· معدلات النمو السنوية للسكان وحسب النوع الاجتماعى.

· حجم السكان ذوو النشاط الإقتصادى (15 سنة فأكثر) حسب النوع الإجتماعى والفئة العمرية.
· حجم السكان ذوو النشاط الإقتصادى (15 سنة فأكثر) حسب النوع الإجتماعى والمجموعة الرئيسية للمهن.
· أثار التحول الديموجرافى على معدل نمو السكانى والتركيب العمرى، ومعدل الإعالة وفرص النمو الاقتصادى فى ظل التحديات التى تمر بها كل دولة.
· تقدير شيخوخة القوى العاملة وإسقاطاتها، ومشاركة عمل المسنين فى القوى العاملة.
(2) بيانات خاصة بجانب الطلب فى الدول العربية ، وتتضمن :-

فرص العمل المتاحة طبقا للنوع الاجتماعى وحسب:

· النشاط الاقتصادى، 

· والمجموعة الرئيسية للمهن، 

· والفئة العمرية ، 

· والحالة التعليمية.

(3) الوضع الحالى للعمالة فى الدول العربية طبقا للنوع الاجتماعى وحسب:

· النشاط الاقتصادى، 

· والمجموعة الرئيسية للمهن، 

· والفئة العمرية ، 

· والحالة التعليمية.   

وتتضمن:-

· حجم العمالة فى سوق العمل 
· حجم العمالة فى سوق العمل لبعض الوقت (فى وظائف مؤقتة).
· إحصاءات عن الكوادر المتخصصة في مجالات العلوم البيئية والطبية والهندسية متضمنة الاختصاصيين في مجال التقييم والقياس والرصد البيئي والحيوي والعاملين في خدمات الإشراف على صحة العمال على مستوى منشآت العمل.
· إحصاءات عن الوفيات الناتجة عن الإصابات المهنية.
· إحصاءات عن إصابات العمل موزعة حسب مكان الإصابة.
· إحصاءات عن الوقت الضائع بسبب إصابات العمل المهنية ، وعادة ما تكون عدد أيام الغياب عن العمل إعتبارا من اليوم التالى لوقوع الحادث.
· إحصاءات هجرة العمالة ( وافدة ، ومهاجرة للخارج).
· إحصاءات منفصلة عن:
· متوسط ساعات العمل الأسبوعية حسب النوع الاجتماعى والمجموعات الرئيسية للمهن.
· معدل دوران العمل حسب النوع الاجتماعى والمجموعات الرئيسية للمهن.
· مستوى المعيشة لقوة العمل حسب النوع الإجتماعى ( مثل إحصاءات الأجور، إحصاءات دخل العمالة، إحصاءات نفقة المعيشة، إحصاءات الضمان الإجتماعى، وإحصاءات إصابات العمل).
· مخرجات أنظمة التعليم حسب النوع الاجتماعى والمتوقع دخولهم سوق العمل.
·  مراكز التدريب ومخرجاتهم موزعة حسب الفئة العمرية والنوع الإجتماعى والوظيفة ونوعية مراكز التدريب. 
(4) معلومات عن التنظيمات الخاصة بالعمالة فى الدول العربية ، وتتضمن :-

· إحصاءات بعدد النقابات والنقابيين.
· إحصاءات عن الجمعيات الأهلية والوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل لدورها الهام في نشر الوعي الوقائي في المجتمع.
· إحصاءات (أو معلومات) عن المنازعات ( الفردية والجماعية)

· إحصاءات (أو معلومات) عن التنظيمات العمالية.

· الاتفاقيات والتشريعات الدولية ذات العلاقة بالقوى العاملة
 (5) معلومات عن بيئة العمل ، وتتضمن:-

· حصر المعدات والتجهيزات اللازمة للحماية من أخطار العمل(، وتشمل:
· معدات وتجهيزات الحماية الهندسية المعدة لتطبيق أنظمة السيطرة العامة على الأخطار.
·  معدات وتجهيزات الحماية من الحرائق والانفجارات الصناعية بما في ذلك معدات وتجهيزات الإنذار المبكر من أخطار الحرائق والتسممات.
·  معدات الحماية الشخصية المحددة للوقاية من المخاطر أو الممارسات المهنية الخطرة.
· حصر الأمراض المهنية ((.

وهذا يتطلب توافر الشروط التالية فى نظام جمع البيانات

· تحديد أولويات جمع البيانات.
· أن يتم جمع البيانات بصورة متكررة ، وهذا يعتمد بشكل أساسى على معدلات التغير وتكاليف الحصر، وهى أما أن تكون شهريا ، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنويا.
· توفير الحد الأدنى من المعلومات الصحيحة.
· توحيد البيانات، بمعنى ألا يعتمد أسلوب جمع البيانات على ما نحتاجه فى الوقت الحالى، ولكن دائما يؤخذ فى الاعتبار الحاجيات المستقبلية من البيانات، والغرض الأساسى من توحيد البيانات هو التبسيط والتكامل بين البيانات المجمعة للأنظمة، بمعنى أن البيانات التى تم جمعها لغرض ما، يجب أن تكون متكاملة مع الهدف العام، حيث أن مبدأ المشاركة فى كل هذه الأنظمة وعلى كل المستويات يتطلب توفير التقسيمات المختلفة حسب النشاط الاقتصادى، والمجموعات الرئيسية للمهن ، والحالة التعليمية، والنوع الاجتماعى...الخ.
6-2 تصميم أستمارة جمع البيانات المطلوبة مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات ومتطلبات المستخدمين. ويراعى فى ذلك :

1- أن تكون الاستمارة مختصرة، وسهل أستيفاؤها.
2- التأكد من وجود مساحات كافية لتسجيل الإجابات.

3- بجب أن تكون الأسئلة فى الاستمارة قصيرة وواضحة ومحددة.
4- أن يكون ترتيب الأسئلة منطقيا .
5- يجب تجنب الأسئلة المركبة.

6- مراجعة صياغة الأسئلة لغويا.
6-3 تصميم قاعدة بيانات سوق العمل، وتتم على النحو التالى:- 

· تصميم شاشات إدخال البيانات 

يتم تخزين البيانات في ملفات خاصة بها في قاعدة البيانات المقترحة، وذلك من خلال شاشاتForms يتم تصميمها خصيصا لهذا الغرض ، ويراعى فيها سهولة الاستخدام من قبل مدخلى البيانات المقترحين في دول الأعضاء.

· تصميم مخرجات قاعدة البياناتData Base Outputs 
توفر قاعدة البيانات المقترحة مجموعة من التقاريرReports، مقسمة على النحو التالى:-

· حجم السكان 
· فرص العمل المتاحة 
· حجم العمالة فى سوق العمل 
· إحصاءات عن الوفيات الناتجة عن الإصابات المهنية 
· إحصاءات عن إصابات العمل 
· إحصاءات عن الوقت الضائع بسبب إصابات العمل المهنية 
· إحصاءات هجرة العمالة ( وافدة / ومهاجرة للخارج)
· إحصاءات عن معدل دوران العمل 
· إحصاءات عن مستوى المعيشة لقوة العمل 
· إحصاءات ومعلومات عن مخرجات أنظمة التعليم 
· إحصاءات ومعلومات عن مراكز التدريب ومخرجاتهم 
· حجم الفجوة فى سوق العمل 
· حجم فرص العمل المتوقعة لسوق العمل 
· معلومات عن التنظيمات العمالية فى الدول العربية 
· حساب بعض المؤشرات التى تمثل الجوانب الأساسية لسوق العمل، وهى:-
(أ) مؤشر الأداء العام لسوق العمل، ويتضمن المؤشرات التالية:-

· معدل النمو السنوى فى حجم العمالة
· متوسط نمو حجم العمالة فى القطاع الخاص
· متوسط معدلات البطالة
· متوسط مدة البطالة
(ب) مؤشر الإجراءات التنظيمية فى سوق العمل، ويتضمن المؤشرات التالية:-

· نسبة المشتغلين فى القطاع العام إلى إجمالى المشتغلين
· نسبة المشاركة فى النقابات إلى إجمالى المشتغلين.
· نسبة من لديهم عقد رسمى
· نسبة المشاركين فى التأمينات الإجتماعية.
(ج) مؤشر جودة فرص العمل المتاحة، ويتضمن المؤشرات التالية:-

· مؤشر العمل غير المقبول، ويتضمن عدم تعارض ظروف العمل مع الحياة الشخصية، ويتضمن المؤشرات التالية:-
· معدل النشغيل بين النساء المتزوجات فى القطاع الحكومى
· معدل تشغيل بين النساء المتزوجات فى القطاع الخاص
· نسبة الأطفال (6-14 سنة) المتسربين من التعليم
· نسبة الأطفال (6-14 سنة) الذين لم يلتحقوا بالتعليم
· نسبة عمالة الأطفال إلى إجمالى الأطفال فى نفس الفئة العمرية (6-14 سنة).
· مؤشر الدخل الملائم
· مؤشر الاستقرار فى العمل (نسبة لعاملين عملا منقطعا أو موسميا / إجمالى العمالة)
· مؤشر المساواة فى المعاملة
· تطور فرص العمل
· مؤشر ساعات العمل المناسبة، مثل
· نسبة المشتغلون لساعات عمل أكثر من 50 ساعة أسبوعيا.
· نسبة المشتغلين لساعات عمل أقل من المتوسط (40 ساعة عمل أسبوعيا) ويرغبون فى العمل لساعات أكثر.
· مؤشر الحماية الاجتماعية (تأمينات، خدمات الرعاية الاجتماعية والاقتصادية، خدمات الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل، توفير التدريب، إعادة هيكلة الأجور، مكافحة التسرب من التعليم ...الخ) ، مثل:-
· نسبة المقيدين فى التأمينات الاجتماعية
· نسبة المستفيدين الأحياء من المعاش (60 سنة فأكثر) إلى إجمالى السكان فى نفس الفئة.
(د) مؤشر العمل اللائق، ويتضمن المؤشرات التالية:-

· نسبة المشتغلين إلى إجمالى السكان
· معدل البطالة العام، ومعدل بطالة الشباب (15- 24 سنة)
· نسبة المشتغلين بأجر إلى إجمالى المشتغلين.
· نسبة إجمالى المشتغلين فى القطاع غير الزراعى إلى إجمالى المشتغلين
(هـ) مؤشر التفاوت بين الجنسين فى فرص العمل والأجور، ويتضمن المؤشرات التالية:-

· نسبة الإناث العاملات بأجر إلى إجمالى العاملين بأجر.
· نسبة الإناث العاملات فى القطاع الزراعى الخاص.
· نسبة الإناث العاملات بأجر فى الفئة الأولى من المهن (مديرون).
· نسبة أجور الإناث فى القطاع الحكومى إلى أجور الذكور فى نفس القطاع.
· نسبة أجور الإناث فى القطاع الخاص إلى أجور الذكور فى نفس القطاع.
· معدل بطالة الإناث إلى بطالة الذكور.
(و) مؤشرات بيئة العمل 
والتي توضح مدى الالتزام بمعايير منظمة العمل العربية، وكذلك اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ذات الصلة و الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية التابع لمنظمة العمل العربية على أن تشمل هذه المؤشرات ما يلى:

· حدود التعرض المهني لملوثات بيئة العمل الفيزيائية والكيميائية.

· حدود التعرض الحيوى لملوثات وأخطار العمل.
· أسس وقواعد تصنيف منشآت المخاطر الكبرى.
· أسس وقواعد تطوير الجداول الوطنية للأمراض المهنية المعترف بها وطنياً أو بالاستناد إلى اتفاقية العمل العربية رقم (3) لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية ووضع معايير استرشادية وقائية بشأن الأمراض والاعتلالات الصحية المرتبطة بالعمل.
· المؤشرات العامة لتحسين التلاؤم والتوافق بين بيئة وشروط وظروف العمل ومقدرة الأفراد البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية.
(ز) قياس حجم الفجوة لسوق العمل فى الدول العربية ، وتتضمن:-

حجم الفجوة فى سوق العمل طبقا للنوع الاجتماعى وحسب:

· النشاط الاقتصادى، 

· والمجموعة الرئيسية للمهن، 

· والفئة العمرية ، 

· والحالة التعليمية.

 (ح) تقدير فرص العمل المتوقعة والطلب عليها فى الدول العربية ، وتتضمن:-

حجم فرص العمل المتوقعة لسوق العمل طبقا للنوع الاجتماعى وحسب:

· النشاط الاقتصادى، 

· والمجموعة الرئيسية للمهن، 

· والفئة العمرية ، 

· والحالة التعليمية.
7- خاتمة

وأخيرا تعتبر البيانات والإحصاءات والمعلومات ذات الدقة والمصداقية هى الأساس لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية الموارد البشرية، ولرصد التغيرات التى تحدث للسكان ، وتحديد السياسات والبرامج  اللازمة سواء للتحكم فى معدلات النمو السكانى أو فى مجالات الرعاية الصحية أو التعليمية ، وتحديد الاستثمارات اللازمة لخلق فرص عمل حقيقية.

لا شك أن إنشاء مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ، بالتعاون بين منظمة العمل العربية ومنظمات دولية أو عربية بالإضافة إلى مساهمات من الدول الأعضاء (وزارات العمل) ومن منظمات أصحاب الأعمال فى ظل التطورات التى تشهدها تكنولوجيا المعلومات، سوف يكون له تأثير إيجابى على أسواق العمل العربية، كما يعتبر خطوة جادة وفاعلة ودقيقة نحو رصد سوق العمل العربية، والإسهام فى وضع الحلول المنطقية لمشكلة البطالة عربيا، كما يعتبر مثل هذا المشروع خطوة ضمن الخطوات التى تتخذ نحو إنشاء السوق العربية المشتركة، وتحويل مجتمعنا العربى من مجتمع تقليدى إلى مجتمع المعلومات.
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
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